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أولا : نشأة وتطور علم الضحايا
لم يظهر علم الضحايا دفعة واحدة و إنما استدعت  الضرورة المعرفية و المنهجية مأسسته في اطار تسليط الضوء على الضحية كأحد أطراف الفعل الاجرامي في سياق المحاولات التفسيرية للظاهرة الاجرامية في مختلف العلوم التي عُنيت بها على غرار علم اجتماع الانحراف و الجريمة ،علم الاجرام و العقاب ،القانون الجنائي ،أي أن البدايات الاولى لعلم الضحايا كانت في سياق علوم أخرى ثم استقل بموضوعه و هدفه وحتى بمنهجه و تقنيات البحث فيه لاحقا 
يرتبط تطور و نشأة علم الضحايا بالتغيرات التي عرفها تحديد مفهوم الضحية و التي ارتبط بالأوضاع السياسية و الاقتصادية و حتى المعرفية التي شهدتها المجتمعات خاصة الثورة الفرنسية و الحروب العالمية الاولى و الثانية ،و رغم أن كتاب فون هنتيج المعنون بالمجرم وضحيته (1948) يعتبر الباكورة الاولى لعلم الضحايا إلا أن الدراسات القديمة في علم الاجرام لبيكاريا و لومبروزو و فيري و غاروفالو...أشارت الى دور الضحية في ارتكاب الجريمة و ما جعل فون هنتيج المتخصص في علم الاجرام في الكثير من الأدبيات رائدا مبكرا لهذا العلم هو تناوله للعلاقة بين المجرم و ضحيته في فهم الظاهرة الاجرامية أي أنه تجاوز الطرح التقليدي الدي يركز على الجريمة و المجرم و أضاف قطبا آخر في التحليل و هو الضحية التي انحصر تحديد مفهومها لحد الآن في اطار المتضرر من فعل اجرامي مباشر وهذا التحديد لمصطلح الضحية سرعان ما اتسع نطاقه ليشمل كل الضحايا سواء تعرضو لضرر مباشر أو غير مباشر بعض النظر عن الطرف المسؤول عن هذا الضرر: شخص ،قانون ،ظاهرة طبيعية ،حيوان ،حرب و بغض النظر أيضا عن طبيعة هذا الضرر( جسدي ،نفسي ،مساس بالممتلكات ،مساس بالحريات ،مساس بالمعتقدات ....) ،يعتبر المحامي بنيامين مندلسون أول من وسع مفهوم الضحية بعد الحرب العالمية الثانية معلنا بذلك عن المأسسة الفعلية لعلم الضحايا   victimologie سنة 1956 عندما نشر مقاله المعنون بـ : " فرع جديد للعلوم البيولوجية الاجتماعية : الضحية " وبدل من أن يكون الاهتمام بالضحية بعد تحليلي في العلوم الجنائية أصبح الاهتمام بضحية الفعل الاجرامي بعد تحليلي في علم الضحايا الى جانب أبعاد تحليلية أخرى ليتم التأكيد نهائيا عن وضوح الحدود المعرفية بين العلوم الجنائية وعلم الضحايا الذي اكتسب أهمية معرفية كبيرة خاصة على المستوى الحقوقي العالمي خاصة بعد تاسس الجمعية الدولية لعلم الضحايا سنة 1971 ثم اصدرا أول مجلة علمية متخصصة في علم الضحية (المجلة الدولية لدراسة علم الضحية ) ليتم بعدها صدور مرشد العدل للضحايا ودليل صناع السياسات بشأن اعلان الأمم المتحدة للمبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة و إساءة استعمال السلطة سنة 1999 ليصبح بمثابة مرجع قانوني عالمي لا يكتفي  بتعريف الضحية و إنما يكفل حقها القانوني كون التطور الحاصل في علم الضحايا و تطور أساليب المسح الميداني يؤدي حتما الى تطور التشريعات العقابية
إن الظهور التدريجي لعلم الضحايا أدى إلى تغير في تعريفه بما يتناسب مع الوضع المعرفي و السياسي و القانوني للمجتمعات لذا نجد واقعا لعلم الضحايا يختلف من مجتمع لآخر و ما يجسد هذا الوضع هو التشريع العقابي الذي يُسن حسب تحديد معين للمصطلحات خاصة مصطلح الضحية و رغم انتشار علم الضحايا في الدول المتقدمة و رغم الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي لحقوق ضحايا الجريمة مازالت نظم العدالة الجنائية في الدول العربية تحصر جهودها على المجرم و تحصر علم الضحايا في علم المجني عليه المُتعرض لضرر مؤسس و ممنهج  قبل و أثناء الفعل الاجرامي أو العنفي و أسباب تعرضه للضرر و آثار ذلك الضرر و كيفية تجاوزه لاحقا إلا أن علم الضحايا كحقل متعدد التخصصات يتجاوز هذا الطرح و يتناول الضحية في البناء الاجتماعي كظاهرة اجتماعية وقانونية و نفسية  من خلال تحليل طبيعة الضرر الذي تتعرض له بمسؤولية بشرية مباشرة أو غير مباشرة سواء نتج عن فعل اجرامي أو عنفي أو تمييز أو اقصاء أو سياسات عامة أو قوانين و بنى اجتماعية غير عادلة أو حروب ونزاعات مسلحة أو الإخفاق المؤسساتي في الحماية و هذا كما يحلل التفاعل الحاصل بين الضحية و باقي المؤسسات الاجتماعية و يؤكد على الاعتراف و الانصاف و حماية حقوق الضحايا ،
اتسع نطاق علم الضحايا ليشمل مجالات متعددة تتقاطع فيها الأبعاد القانونية و الاجتماعية و النفسية ما أفرز موضاعات بحث متنوعة على غرار (ضحايا الجريمة أنماطهم وخصائصهم ،العلاقة بين المجرم والضحية ،مساهمة الضحية في الحاق الضرر بها ، الضحية في نظام العدالة الجنائية ،ضحايا الصدمات والاضطرابات النفسية ،آليات مساعدة وعلاج الضحايا و علاقة الضحية بمؤسسات المجتمع ،حقوق الضحايا و اجراءات جبرهم وتعويضهم ،التعسف في استخدام السلطة ،العنف و الضرر القائم على الجندر ،ضحايا التلوث والكوارث الطبيعية ،ضحايا الحروب والنزاعات و الجرائم الدولية ،الأبحاث والنظريات المفسرة للضحية ....)
ثانيا :أهمية علم الضحايا كعلم مستقل 
1- تكمن أهمية علم الضحايا من أهمية الأثر الذي يتركه الضرر على الضحية و مايمكن أن يخلفه من عواقب على المستوى الفردي و الأسري و المجتمعي خاصة(المجتمع بأكمله متضرر) و أنه يركز على مسألة وقوع الضرر و وجود متضرر بغض النظر عن المتسبب فيه و عن شرعية أو عدم شرعية الحاقه الضرر بالضحية  
2- تسليط الضوء على الحلقة الأضعف كون التفاعل الخاص الحاصل بين المجرم و الضحية و الذي يؤدي إلى وقوع فعل الأذى في موقف معين دون آخر رغم تشابه المعطيات و الظروف أي أن المسؤولية مشتركة بين الفاعل و المفعول به و لايمكن تفسيرها فقط من زاوية الفاعل فقط 
3- علم الضحايا يلغي أو يخفق التبريرات التي صاغتها العديد من النظريات و التي تجعل من الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و النفسية سببا لارتكاب أفعال تسبب ضررا للآخارين و تُحمل في المقابل الفاعل المباشر و الغير مباشر مسؤولية أفعاله 
4- علم الضحايا يؤكد على ضرورة الاهتمام بحقوق الضحية و آثار الضرر المتعرضة له و يطالب بتعديل واستحداث تشريعات و قوانين من أجل إنصاف الضحية و تعويضها و يلعب دورا ضاغطا على الدول والحكومات من أجل ضمان السلامة للضحية قبل وبعد تعرضها للضرر
5- يوفر علم الضحايا معطيات من خلال تشكيل صورة عامة حول الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى (الضحية المحتمل) على غرار الفئات الأكثر ضعفا من حيث البنية الجسدية أو الصحة النفسية و العقلية ،أصحاب التعليم و الخبرة المحدودة ،الفقراء ،الأجانب والغرباء ،الأطفال ،النساء ،كبار السن ،الأغنياء ،الشاغلين لوظائف معينة ،المتواجدين في أماكن معينة و أوقات معينة أي توفير معطيات حول أسباب كون شخص معين عرضة للتعرض للضرر دون غيره 
6- علم الضحايا تأسيس للوقاية من الجريمة من خلال ما يوفره من معطيات تؤدي إلى خفض احتمالات التعرض للضرر واتخاذ الاحتياطات و التدابير الوقائية و التنبيه للمشكلات و نشر الوعي
7- علم الضحايا استجابة معرفية للواقع الاجتماعي والسياسي والقانوني الذي عرفه المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية حيث ارتفعت نسب الضحايا خاصة الحروب بنسبة كبيرة واتسع مفهوم الضحية ليتجاوز مفهوم المجني عليه ومساهمته الفعالة في دفع الأمم المتحدة الى صياغة ونشر مواثيق متعلقة بحقوق الانسان و عقد مؤتمرات لإرساء ثقافة وفلسفة الضحية لدرجة اصبح مادة دسمة في الحملات الانتخابية السياسية    
ثالثا :مفهوم الضحية 
يُظهر التناول التاريخي لمصطلح الضحية التنوع الكبير في دلالاته من جهة وتطور هذه الدلالة من جهة أخرى في مختلف الثقافات و المجتمعات و الفضاءات العلمية لدرجة أن اختلاف سياقه قد يصل الى تغير موضعته بين معنى يحمل قيمة اجتماعية عالية في المجتمع (البذل عن طواعية أو عن اكراه في سبيل غاية نافعة للمجتمع) و بين معنى يرمز للضعف و الألم و المعاناة يتسبب فيه طرف بشكل مباشر أو غير مباشر بغطاء شرعي أو غير شرعي ،في علم التفس الضحية هي كل من يعاني من صدمة نفسية بسبب حادث معين و وجب دعمه و علاجه نفسيا و بحث آليات دمجه أما بالنسبة لعلم الاجرام  الضحية عبارة عن مجني عليه من طرف الجاني و هو طرف مهم في فهم التفاعل الاجرامي وتفسير الظاهرة الاجرامية التي قد يتسبب في حدوثها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،أما في علم الاجتماع تُفهم الضحية باعتبارها طرفا انتجته بنية اجتماعية غير عادلة أو علاقات اجتماعية غير متكافئة أو تمثلات اجتماعية مطلقة أو آليات وصم اجتماعي ممنهجة ،في علم القانوني (القانون الجزائري) تُعرف الضحية بصرامة و تحصر في المتضرر ماديا أو معنويا نتيجة فعل مجرم قانوني وبالتالي يحق له الحصول على تعويض وحماية و المشاركة في الاجراءات القضائية سواء كان ضحية مباشرة أو غير مباشرة إلا أن القانون الدولي يوسع دلالات مصطلح ضحية الجريمة ليشمل حسب إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة كل الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الاساءة الجنائية لاستعمال السلطة المعترف دوليا بها و المتعلقة بحقوق الانسان حتى و إن لم تكن تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية ،أما علم الضحايا فيتجاوز حصر الضحية في الجريمة الجنائية والضحية المتعرضة للضرر بشكل مباشر والاعتراف القانوني بوقوع الضرر ويفصل في مسألة الاطراف المتسببة في الضرر والتي قد تكون عبارة عن البناء الاجتماعي وليس فقط الأفراد و بالتالي الضحية حسب علم الضحايا هي كل شخص فردا أو مجموعة أو مجتمع تعرض لضرر مادي أو غير مادي أو رمزي نتيجة فعل أو امتناع عن الفعل سواء صدر هذا الفعل او الامتناع عن المتعرض للضرر ـو شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص أو مؤسسة أو بناء اجتماعي و هذا الضرر قد يكون مباشر و قد يكون غير مياشر يعترف به القانون أو لا يعترف به 
رابعا : النظريات المفسرة للضحية 
1-نظرية أنماط الضحايا لعالم الاجرام الألماني هانزفون هنتيج Hansvon Hentig  الذي يعتبر من الأوائل المهتمين بالضحية عندما أصدر بحثه المعنون لملاحظات عن التفاعل بين الجاني و الضحية سنة 1941ثم أصدر كتابه "المجرم و ضحيته" سنة 1948 الذي ناقش في محاوره مسألة المجرم الضحية والمجني عليه الخفي و العلاقة الخاصة بين الجاني و الضحية مع دراسة خاصة مع مجموعة من الضحايا صنف فيها الضحايا إلى خمس فئات (الضحايا العاطفيون أو الضعفاء نفسيا ،الضحايا الطائشون أو المتهورون،الضحايا الجاهلون أو السذج ،الضحايا العدائيون أو الإستفزازيون، الضحايا الضعفاء جسديا أو العاجزون ،و رغم نوعية هذا العمل الذي اعتبر باكورة أولى لعلم الضحايا حيث تموقع في جهة مقابلة على نفس القدر الذي حضي به كتاب لومبروزو" الانسان المجرم " في مأسسة علم الاجرام و الذي انحصر مفهوم الضحية فيه في الاطار الجنائي أي أن المقصود بالضحية بالنسبة له هو المجني عليه ما جعله يتموقع كفرع من فروع العلوم الجنائية الذي يهتم ببحث الضحايا ودورها في حدوث الجريمة وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والجسدية والعقلية التي تجعلهم أكثر احتمالا للوقوع كضحايا للإجرام ولذا فمن أهداف هذا العلم حسب هذه النظرية بحث الخطط الوقائية و العلاجية لمنع التعرض للجريمة ،تنطلق هذه النظرية من مبدأ أنه لا يمكن فه الجريمة فهما مفسرا لها إلا من خلال اعتماد مدخل الضحية من خلال تحليل العلاقة التفاعلية بين :الضحية والمجرم ،الضحية و نظام العالة الجنائية كالشرطة والمحكمة ،الضحية وجهات الاصلاح الرسمية كالسجون و الاصلاحيات ،الضحية و مؤسسات الاعلام ،الضحية والمؤسسات الاجتماعية المختلفة .
2- نظرية المسؤولية الاجتماعية لبنيامين مندلسون Benjamin Mendelson القانوني(محامي) وعالم الاجتماع و القاضي الروماني-اسرائيلي الذي يرى أنه يجب الفصل التام بين علم المجني عليه وعلم الضحايا معتبرا أنه من غير المنطقي حصر مدلول الضحية في الضحية التي تعرضت لفعل اجرامي أو عنفي يعترف القانون بكونه ضرر يعاقب عليه المتسبب فيه أي أن الضحية هي كل من تعرض للأذى  معترف به أو غير معترف به مباشر أو غير مباشر و بالتالي فعلم الضحايا ليس فرعا ينتمي إلى العلوم الجنائية و إنما هو علم مستقل يناقش الضرر بمختلف صوره و أسبابه وآثاره الجنائية وغير الجنائية  ،يحصل الضرر حسب مندلسون للضحية بسبب :مخالفة القانون الجنائي –انتهاكات حقوق الانسان و الحروب والكوارث-سوء استخدام السلطة أي أن المجني عليه (المتضرر من الجريمة )هو أحد مجالات البحث في علم الضحايا وقد قسمه مندلسون إلى ست فئات حسب مقدار الذنب الذي أسهم فيه المجني عيه في الجريمة التي ارتكبت ضده و ذللك في اطار بيان المسؤولية المشتركة بين المجرم و المجني عليه في حصول الجريمة :
· المجني عليه البريء تماما (المجني عليه المثالي) 
· المجني عليه المذنب جزئيا بدرجة أقل من ذنب الجاني 
· المجني عليه المذنب بنفس درجة الجاني
· المجني عليه الأكثر إذنابا من الجاني (المستفز والمتهور)
· الجني عليه المذنب وحده 
· المجني عليه ذو الوهم 
[bookmark: _GoBack]يعتبر مندلسون الأب الروحي لعلم الضحايا رغم أنه لم يقدم آليات عملية لأساليب الدراسة في هذا العلم إلا أن اثباته استقلالية هذا العلم عن القانون الجنائي وعلم الاجرام  وكذا توسيعه لمفهوم الضحية جعله يستحق هذا اللقب الذي جسدته منظومة من الكتب التي ألفها في اطار بحث مشكلات الضحية :أصل نظرية علم الضحايا ،الضحية و مجرمها دراسة في المسؤولية الوظيفية ،مناشدة من أجل الضحية ،دور الضحية في القانون الجنائي ،مساهمات جديدة في علم الضحايا ..... 
 


